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تتفـق الأدبيـات السياسـية الحديثـة علـى جملـة مـن الخطـوط العريضـة لوصـف وظيفـة الدولـة وحيزّ
عملهـا وحـدودها في علاقتهـا الجدليـة مـع المجتمـع. فمـن “احتكـار” القـدر الأكـبر مـن ممارسـة العنـف
المـــشروع وأدوات تنفيـــذه، إلى “ضمـــان” الحـــد الأســـاسي الـــذي لا غـــنى عنـــه مـــن مســـاواة العنـــاصر
الاجتماعيــة أمــام القــانون امتثــالاً، ونحــو الفــرص تنافسًــا، وصــولاً إلى دورهــا المفــترض رســوخه بقــوة
ــل ــة، المتمثّ التــاريخ الســياسي والدســتور والعقــد الاجتمــاعي وملابســات مســيرة التحــديث لكــل دول

بـ”الحفاظ” على حد أدنى من التوازن بينها وبين المجتمع.

وتتأرجح هذه العلاقة الجدلية بقوة الشد والجذب المتبادل إلى الأمام وإلى الوراء، غير أن المتفق عليه
إلى حد كبير هو ضرورة الحفاظ على “التوازن” النسبي بين الطرفَين، كل على حدة.

ولا يســتند هــذا الإطــار الحــاكم للعلاقــة بين الطــرفَين إلى تأويــل أخلاقي وحســب، بــل ربمــا يكــون هــذا
التأويل الأخلاقي -في الواقع- شديد الهامشية، وإنما يستند إلى غاية مصلحية عقلانية، وهي تفادي
يًا، أو بانفصام العلاقة كليًا، بما قد يؤدي إلى مآلات اختلال هذا التوازن بطغيان أحد الطرفين جذر

تهديد سلامة الطرفين وجوديًا والنكوص بهما إلى عصر ما قبل الدولة الحديثة.
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لمَ هذه المقدمة النظرية؟ ببساطة لأن هذا التصور الراسخ لضمان الحالة الجدلية الصحية بين كل
من الدولة والمجتمع، قد جرى ضربه في مقتل يوم  يوليو/ تموز ، كتاريخ تأسيسي فاصل في
مسار التجربة السياسية المصرية، وكمحدّد لنمط التفاعلات بين الدولة والمجتمع خلال ما يزيد على

عقد، فيما عُرف بـ”جمعة التفويض”.

التفويض: ما وراء المعنى
في هــذا التــاريخ مــن الشهــر نفســه الــذي وقــع فيــه الانقلاب العســكري، اســتطاعت الدولــة العميقــة،
بالترغيب والترهيب، إقناع شريحة معتبرة من المصريين بأن الحل الوحيد لضمان “النجاة” بسفينة
الـوطن الـذي يألفـونه، سياسـيًا واجتماعيًـا، هـو التخلـي “الطـوعي” عـن صلاحيـات المجتمـع ودوره في

علاقته الجدلية مع الدولة، وإيكال الإدارة والتشريع والنفوذ والثروة للدولة وحدها.

طرفــان في علاقــة تعاقديــة: الدولــة، ويمثلهــا بطــل الانقلاب، ضابــط المخــابرات القــادم مــن المؤســسة
الأقوى والأكثر تنظيمًا في البلاد، السيسي في ناحية؛ والسواد الأعظم من المصريين في ناحية.

وإزاء ما تقول الدولة إنها تهديدات وجودية تهدد مستقبل الوطن، وتتطلب تدخلاً حاسمًا وعاجلاً،
يعـرض الطـرف الأول (الدولـة) حلا علـى الطـرف الثـاني، وهـو منحـه صلاحيـات مفتوحـة لإدارة الأمـور
استنادًا إلى رصيد الثقة المتراكمة، على أن يكون العائد من هذا التنازل العبور بسفينة الوطن إلى برّ

الأمان ودرء التهديدات.

فجــوهر مشهــد التفــويض العــالق في الــذاكرة، كمــا أراده مــن طلبــه، هــو اســتعراض “الاســتجابة”
الشعبية العلنية للصيغة التي عرضتها الدولة، باعتبارها حلا أخيرًا وحيدًا لإنقاذ الوطن وتلافي الندم

الذي خيّم على شعوب مجاورة لم تحظَ بمثل هذا العرض السخي.

وما إن تحقق المطلوب -حشد “صورة الاستجابة” وتكثيفها أمام الرأي العام العالمي والتاريخ-، تبدأ
الدولة-السيسي فورًا الوفاء بوعدها في سحق العدو الداخلي: الإسلام السياسي الذي كان قد تبوّأ

مقعده في الحكم وفقًا للصيغة التقليدية في الاجتماع السياسي الحديث: الانتخاب الديمقراطي.

مــع اتفــاق ضمــني بين الطــرفين، المفــوض والمفــوض، بــألا يكــون النجــاح في ســحق الإسلام الســياسي،
والذي تكثف لحظة  أغسطس/ آب من العام نفسه في أحداث فضّ الاعتصامات بالقوة المجردة
يـــة في معالجـــة الأزمـــات مـــن أي كوابـــح قانونيـــة، إلا مجـــرد بدايـــة لتفعيـــل ســـياسة الحلـــول الجذر

الاقتصادية، والتصدي للأخطار الخارجية المحيطة بالوطن.
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التفويض.. اختبار الفاعلية خارجيًا
سياســيًا، بالنســبة إلى الشريحــة المســتجيبة لصــيغة الدولــة في الإدارة، والــتي تنحّــي المجتمــع كليًــا عــن
كلـه في تبديـد مخـاطر الـداخل، عقـب سـحق المعادلـة وتفـترض فيـه عـدم الأهليـة، فقـد آتى التفـويض أ

الدولة كليًا للإسلام السياسي، ثم سحق التمرد القَبَلي في شبه جزيرة سيناء.

مـن أخطـار الـداخل إلى الأزمـات السياسـية العرضيـة مـع الخـا، جـرى تفعيـل “التفـويض” عمليًـا في
هيئــة تصــدي الســيسي صــاحب التفــويض مبــاشرةً بنفســه لإدارة هــذه الأزمــات، دون أدنى مشاركــة

اجتماعية حقيقية كما يحدث تقليديًا في المجتمعات الطبيعية.

يــة التطــاول علــى ففــي قصر الإليزيــه عــام ، انــبرى الســيسي منتقــدًا بنــوع مــن الشــدة الظاهر
المقدسات الإسلامية، وهو ما تغاضت عنه الرئاسة الفرنسية حينها، نظير رفع الحصار الدبلوماسي
يارة السيسي التي تضمّنت -للمفارقة- المفروض عليها من العالم الإسلامي آنذاك، وذلك بموجب ز

الاتفاق على مزيد من التعاون الأمني لمكافحة “الإسلاموية” والإرهاب.

بالنسبة إلى المفوضين، أثبتت الدولة خلال هذا التحدي جدارتها بالتفويض.

فبينما كان ممكنًا فيما مضى التعاطي مع مثل هذه الأزمة بالأدوات المدنية كالصحافة والدبلوماسية
الشعبيــة والتصــعيد البرلمــاني والمظــاهرات والمقاطعــة، كتفًــا بكتــف مــع المواقــف الرســمية؛ فقــد تكفــل

صاحب التفويض والأهلية الحصري بإدارة الغضب على نحو ما يراه آمنًا.

يخًا إيجابيًا وفي مايو/ أيار ، إباّن الحرب الإسرائيلية على غزة “سيف القدس”، والتي مثلت تار
فاصلاً في مسيرة أداء المقاومة وإحياء القضية الفلسطينية، بل التمهيد لـ”طوفان الأقصى”، تجلت
فاعليــة التفــويض مجــددًا -بنجــاح- في التحركــات الرئاســية الدوليــة لاحتــواء الأزمــة، والــدور شديــد

الوضوح لجهاز المخابرات العامة في الانحياز لغزة.

يـة حيـث بـاتت الطريقـة التقليديـة في حشـد المنظمـات “الشعبيـة” المدنيـة، بصـيغها الإسلاميـة واليسار
والنقابية، قوافل الإغاثة إلى بوابة المعبر، مرفوضة كليًا من جانب الدولة لما تمثله عليها من خطورة

يز الهياكل والبنى الاجتماعية المدنية، ومن ثم منازعتها على السلطة والثروة. مستقبلية في تعز

أبـرم السـيسي اتفاقًـا ثلاثيًـا مـع كـل مـن فرنسـا والأردن لإيقـاف الحـرب وتمويـل إعـادة الإعمـار بمبلـغ
 مليون دولار، وتكفّل جهاز المخابرات العامة بإدارة تدفق حركة المساعدات والدعم المعنوي إلى
القطــاع، وهــو مــا تجلــى في اللقــاء الأيقــوني المفعــم بالحفــاوة بين اللــواء عبــاس كامــل، محاطًــا بقــوات

النخبة المصرية، ويحيى السنوار عند بوابة المعبر من الجهة الفلسطينية.
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الطوفان والتفويض.. فشل الاختبار
خلال العقــد الأخــير، لم تكتــفِ الدولــة في مصر، بقيــادة الســيسي، بالتعــاطي مــع كــل المســتجدات وفقًــا

لمعطى حيازتها تفويضًا بالولاية الشاملة، دون منا، على مقاليد الأمور وحسب.

ضــة باعتبارهــا صــكا شعبيًــا جمعيًــا يخــوّل لهــا حيــث اســتغلت أيضًــا الصــورة المبتــورة للجمــاهير المفو
القضـاء علـى “الهياكـل الاجتماعيـة” الأساسـية، مثـل النقابـات العماليـة والحركـة الطلابيـة والأحـزاب
يــق أبــديًا علــى أي محاولــة لانتزاع الأهليــة المســتقلة ورجــال الأعمــال الطمــوحين، بغــرض قطــع الطر

السياسية منها وإعادة التوازن بينها وبين المجتمع.

وبالتالي صار الوضع على هذا النحو: دولة شمولية على رأسها ديكتاتور عسكري، تتحكم في كل كبيرة
وصـغيرة، بمـوجب مـا تـدّعي أنـه تفـويض شعـبي عـامّ لقيامهـا بهـذا الـدور نيابـةً عـن المجتمـع الـذي أقـر
بعجزه عن المشاركة في الإدارة، بما تطور لاحقًا إلى تفكيك الأُسُس القاعدية للمجتمع، بحيث يصبح

الوضع غير قابل للتغيير مستقبلاً.

وبالتزامن، ترفض الدولة وتضرب بقوة أي محاولة عفوية من المجتمع لاكتشاف نفسه تنظيميًا، حتى
لو كان المراد تنظيمه إفطارًا رمضانيًا شعبيًا.

فلا بد أن يُخطر جهاز الأمن الوطني مسبقًا بالقائمين على الفاعلية ومصدر التمويل وأعداد الحضور
وخلفياتهم، وهو وحده من يملك البتّ في مصير الحدث، فما بالنا بمحاولة تنظيم مظاهرة عفوية

ضد الاحتلال؟

كتوبر، منفلتًا من أي عقال ولما جاء الرد الإسرائيلي على الطوفان الذي اندلع صبيحة السابع من أ
سياسي، محطمًا كل الأسقف والاعتبارات الأخلاقية بدءًا من الحملة الجوية الكاسحة التي استمرت

كتوبر/ تشرين الأول. حتى  أ

ثــم الحملــة البريــة، مــرورًا بمجــازر المعمــداني ومســتشفى الشفــاء وخيــام رفــح ومخيــم النصــيرات، بمــا
ا، ولو شكليًا لحفظ ماء الوجه، من الدولة المفوضة بالتصدي للتحديات الخارجية، والتي يقتضي رد

فككّت القواعد الاجتماعية من جذورها لتحتكر لنفسها الفاعلية.

بــدا -ربمــا لأول مــرة علــى هــذا النحــو- أن تلــك الدولــة عــاجزة كليًــا عــن الفعــل، غــير قــادرة حــتى علــى
التحرك ضمن سقف العقد الاجتماعي للبلاد في زمن ما قبل التفويض.

يـة قبـل الطوفـان، حيـث يتجـاوز وإمعانًـا في الاسـتعلان بـالانسلاخ مـن أي ضوابـط سياسـية كـانت سار
العــدوان الإسرائيلــي حــدود غــزة ويتحــرك جنوبًــا بــاضطراد نحــو القــاهرة، ودون اعتبــار لمــا كــان يصــنف
سابقًا تحت بند “تجنّب إحراج الأصدقاء في مصر”، أقدم الاحتلال عامدًا على سلسلة من الإجراءات
المسـتفزة للـرأي العـام في مصر، فيمـا فسرّ بأنـه اختبـار -بالنـار- للإرادة والقـدرات المصريـة. بـدءًا مـن غـزو
يًا آخر المعاقل الآمنة المتاحة للمدنيين في غزة، مرورًا باحتلال محور فيلادلفيا بالمخالفة لاتفاقية رفح بر
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السلام.

ثم تدمير معبر رفح البري من الجهة الفلسطينية، والذي كان نافذة مصر الرسمية على عالم القطاع،
يبًا، داخل رفح المصرية. وصولاً إلى تكرار الاستهداف المباشر للجنود المصريين، قتلاً وإصابة وتخر

لنصــل إلى وضــع لا تكــون فيــه الدولــة عــاجزة عــن كبــح العــدوان الإسرائيلــي علــى الأشقــاء في الجــوار
وحسب، بل تعجز حتى عن حماية مصالحها وحدودها.. أين الدولة؟

تحلل الدولة
“لقد فوض بعض المصريين الدولة -بناءً على طلبها- لدرء المخاطر عن البلاد، ولكن نفس الدولة عند

أول اختبار حقيقي تبرأّت من التفويض وكل واجباتها الأساسية، وفوضت أمرها لله!”.

بهذه التغريدة الساخرة على موقع إكس، لخّص أحد المواطنين ذلك العجز المشهود الذي يخيّم على
أداء الدولـة في تعاطيهـا مـع التهديـدات الخارجيـة، وعلـى رأسـها التهديـد القـادم مـن الاتجـاه الشمـالي

الشرقي.

فعلى غير عادته، اختفى صاحب التفويض الذي انبرى خطابيًا من قبل في مواجهة أعداء الداخل
ا ببنــت شفــة إزاء الإصرار صارخًــا: “اللــي هيقــرب لمصر هشيلــه مــن علــى وش الأرض”، ولم ينبــس جــاد

الإسرائيلي المتعمّد على انتهاك المقدرات والمصالح المصرية، كأن الأمر لا يخصه.

كما طرأ على حالة التخبط والانسحاق السيادية من جانب الدولة نمط جديد من التفاعل، تقوم
خلاله الدولة نفسها بـ”تفويض” كيانات وأجسام شبه رسمية، بمهمتها في التواصل مع المجتمع.

إذ عوضًــا عــن التصريحــات الرســمية المبــاشرة ذات الموقــف الواضــح مــن المســتجدات، بــات مــا يعــرف
بــــ”المصدر المســـؤول”، وهـــو شخـــص مجهـــول يطلـــق تصريحـــات عائمـــة متعارضـــة لمنصـــة “القـــاهرة

الإخبارية” المقربة من الدولة، مهيمنًا على صوت الدولة ورسائلها المنتظرة للرأي العام.

وفي وقـت متـأخر مـن الأزمـة، تصـدّر كيـان مقننّ حـديثًا، وهـو ميليشيـا نشطـت في سـيناء خلال حقبـة
الحرب على التمرد، ارتبطت باسم رجل الأعمال المقرب من الدولة إبراهيم العرجاني، تحت عنوان
“اتحاد قبائل سيناء”؛ الرأي العام الرسمي، لا كوكيل عن الدولة في إدارة “بيزنس” التهجير النظامي

لمنكوبي غزة من القطاع إلى مصر -قبل إعطاب المعبر- وحسب.

ليضطلــع هــذا الكيــان بمهمــة التصــدي لأي محــاولات إسرائيليــة -أو فلســطينية- مســتقبلية لانتهــاك
السيادة المصرية، وفقًا لما أدلى به المتحدث الرسمي النائب في البرلمان مصطفى بكري، وتتجلى الهزلية
بكامل ثقلها في اختيار السيسي “رئيسًا شرفيًا” لهذا الكيان، خلف الرئيس الرسمي إبراهيم العرجاني.

https://x.com/Alqaheranewstv/status/1795167350674653419?s=19
https://x.com/Alqaheranewstv/status/1795167350674653419?s=19


وفي إقصاء للخارجية عن مهمتها الأساسية في الاشتباك الدبلوماسي الممثل للبلاد لصالح نفوذ الهيئة
العامة للاستعلامات، رصد باحثون تشابهًا كليًا، بالحرف، في بيانَيها المتباعدَين زمنيًا تعليقًا على جزرتيَ
المعمـداني ورفـح، دون أي تغيـير، ليبـدو الأمـر كمـا لـو كـانت تلـك البيانـات عبـارة عـن “قـوالب جـاهزة”

مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، دون أي حضور حقيقي للكادر البشري في الوزارة.

أما الجيش فقد تنصل بدوره ممّا نُسب إليه من التدربّ على استهداف الميركافا الإسرائيلية، حيث
حُذفــت لاحقًــا تلــك المشاهــد مــن المقــاطع الرســمية، كمــا تنصّــل في واقعــة مهينــة مــن الجنــدي الــذي
ل، إضافة استشهد خلال اشتباكه مع الإسرائيليين بوصفه رسميًا بـ“أحد العناصر” كأنه مرتزق مجه

إلى حرمانه من الحق في تشييع جثمانه بمراسم عسكرية.

 كامل للمؤسسات الرسمية السيادية عن الأنظار. تنصل كلي من عبء ومقتضيات “التفويض”
ٍ
توار

الــذي طلبتــه الدولــة نفســها، ليحــل “المصــدر المســؤول” محــل الســيسي، ويحــل اتحــاد القبائــل محــل
الجيش، ويزداد حضور هيئة الاستعلامات على حساب الخارجية، ويخبو صوت الدولة والمجتمع معًا

لأول مرة لصالح الميليشيا والأذ غير الرسمية.

موت التفويض
هذا العجز ليس بالجديد، فقد تكرر بدرجات متفاوتة وتمظهرات مختلفة في تحديات خارجية سابقة،
فشلـت الدولـة خلالهـا أو تنصـلت فيهـا مـن الاضطلاع بالحـدّ الأدنى مـن مسـؤولياتها في الـدفاع عـن
كرامة البلاد ومقومات وجودها، على غرار الاستسلام لإثيوبيا في ملف منابع النيل، والتردد في اتخاذ
موقــف حاســم ضــد الميليشيــات الــتي تحصــل علــى دعــم إقليمــي لحــرق الحديقــة الخلفيــة للبلاد في

السودان.

ليصبح التفويض “امتيازًا” مطلقًا حصلت عليه الدولة للقضاء الجذري غير المقيد على خصومها في
الداخل، من الذوات والكيانات والتنظيمات السياسية والاجتماعية، دون عائد على المفوضين.

بـل وصـل الأمـر حـد “تفـويض” الدولـة نفسـها صلاحياتهـا “التمثيليـة”، منزوعـة الفاعليـة، لواجهـات
عصبوية وقَبَلية ضيقة ضمن اعتبارات آنية، بما يهدد بـ”تحلل” الدولة والمجتمع بالكامل مستقبلاً.

وكردّ فعل عفوي على عجز الدولة الكلي عن القيام بأي حراك شكلي تضامنًا مع الجيران في غزة،
فضلاً عــن التصــدي للممارســات الإسرائيليــة المهينــة للســيادة المصريــة، بــدا أن هنــاك محــاولات عامــة
لانتزاع الفاعلية المهدورة بموجب التفويض، على هيئة تحركات متشظية تكثّف الغليان القاعدي لدى

طبقات المجتمع الأقل تمثيلاً والأكثر تضررًا وإحساسًا بالامتهان.

ومنهـا تحـرك تنظيـم صـغير يقـول إن الجنـدي المصري محمد صلاح الـذي قـضى في اشتبـاك حـدودي أدى
إلى مقتــل  جنــود إسرائيليين قبــل عــام، مصــدر إلهــام لــه، لاغتيــال رجــل أعمــال إسرائيلــي ناشــط في

https://youtu.be/hZT2XGS4Zag?feature=shared
https://youtu.be/6YtCElDUyJ8?feature=shared


ية، إلى انفلات عقال أحد صغار الأمنيين في جهاز الشرطة باعتلائه إحدى اللافتات الإعلانية الإسكندر
في ميــدان حيــوي والجهــر بســبّ الســيسي، وذلــك بعــد قيــام زميــل لــه بفتــح النــار علــى مجموعــة مــن

السياح الإسرائيليين كان مكلفًا بحمايتهم وإردائهم قتلى.

شعبيًا، نكلّت الدولة بعدة شرائح فئوية حاولت انتزاع حقها المسلوب في الفاعلية السياسية، كاعتقال
المظـــاهرات النسائيـــة المنـــددة بـــالاحتلال في وســـط البلاد، والقبـــض علـــى مجموعـــات مـــن مراهقـــي

الأولتراس لهتافها لغزة في ملاعب الكرة الرسمية ورفعها أعلام فلسطين عشية عيد الأضحى.

وفي المحصلة، بعد عقد من التفويض، تتجرد الدولة في مصر من أي وعد تاريخي أو دور أصيل في بذل
الجهـد لخدمـة المجتمـع وصـيانة كرامتـه، إذ يبـدو أن هـدفها هـو سـلطة وامتيـازات، وفي المقابـل تقـدم
شرائــح غاضبــة أنفســها قــرابين لاســتعادة حقــوق العمــوم وتصــحيح المســار.. ويــزداد الوضــع قتامــة

والمستقبل غموضًا.
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